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مدى مسايرة سياسة مكافحة جرائم التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية 

 لسياسات الإصلاح الاقتصادي
La mesure dans laquelle la politique de lutte contre les délits de gestion dans l’institution 

économique publique est conforme aux politiques de réforme économique  

  
  الدكتور : سعداوي محمد صغير المشرف                                              ة ــيقــــــــفي رفـــــــالــــــالطالبة : خ         

  -كلية الحقوق  –أستاذ محاضر أ                                تخصص علوم جنائية السنة الثالثة دكتوراه طور ثالث 

جامعة طاهري محمد بشار                                                                                    لمركز الجامعي نور البشير البيض ا        
                                                                                                 khalfirafika8@gmail.com   

  ملخص:
لـــة الإصـــلاحات الاقتصـــادية التـــي ممؤسســـة العموميـــة الإقتصـــادية كنمـــوذج تنمـــوي طمـــوح لتنفيـــذ جختيـــرت الاُ    

داة التـي تـراهن عليهـا الدولـة عنـد قيامهـا بـأي ، فأصـبحت بـذلك الأ 1988مـن سـنة  ابتـداءباشرتها الدولة الجزائرية 
هذا الأخير الذي تزامن معه تراث فقهي و تشريعي كثيف تميز به التشريع الجزائري بغية مسايرة اقتصادي إصلاح 

 سـت المؤسسـة العموميـة الإقتصـادية م اصـطدمت هـي الأخـرى بجملـة مـن العوائـق التـيمجموعة الإصلاحات التي 
التســيير التــي ترتكـب داخــل كيانهــا و مــن أضـعفت مــن قــدراتها التنمويــة و هـي جــرائم  ب الاقتصــاد الجزائــري وصـع

  قبل مسيريها . 
    

  الكلمات المفتاحية :

 جنائية.سياسة  اقتصادية،سياسة  التسيير،جرائم  الاقتصادية،المؤسسة العمومية    
 

Résumé: 

   L'institution publique économique a été choisie comme un modèle ambitieux de 
développement pour la mise en œuvre des réformes économiques initiées par l'Etat algérien 
à partir de 1988, devenant ainsi l'instrument sur lequel l'État est en train de miser lorsqu'il 
entreprend une réforme économique de ce dernier, qui coïncide avec une jurisprudence et 
une tradition législative riches qui distinguent La législation algérienne afin de suivre le 
rythme de l'ensemble des réformes, qui ont également été entravées par un certain nombre 
d'obstacles qui ont affecté l'institution publique économique, l'épine dorsale de l'économie 
algérienne et affaibli ses capacités de développement, à savoir les crimes de gestion 
commis au sein de sa propre entité et par ses facilitateurs . 

   
Mots-clés: 

   Entreprise publique économique, délits de gestion, politique économique, politique 
criminelle. 
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  مقدمة :
بــين الوســائل المختلفــة  اربالاختيــالقــرارات الخاصــة  باتخــاذل مــا يتعلــق كــفــي الدولــة  الاقتصــاديةالسياســة تعتبـر     

لتحقيــق بحــث عــن أفضــل الطــرق الموصــلة معينــة و ال اجتماعيــةو  اقتصــادية أهــدافالتــي يملكهــا المجتمــع لتحقيــق 
أن  ، إذقتصــادي مــن أجــل تحقيــق أهــداف معنيــة الالميــدان التــدخل الحكــومي فــي ا ، أو تعتبــر كــذلكهــذه الأهــداف 

ظ عليــه بالدرجــة الأولــى ، و او الحفــاظ عليهــا و علــى أطرهــا هــو مــا يســعى المشــرع إلــى الحفــ الاقتصــاديةالسياســة 
أي أن العناصـر الأساسـية   ؛ الاقتصـاديةوثيقا بالسياسـة  ارتباطابالنتيجة فإن السياسة الجنائية للدولة سوف ترتبط 

النظــــام  بــــاختلافة بالحمايــــة ، التجــــريم ، والعقــــاب ســــوف تختلــــف الجنائيــــة مــــن تحديــــد للمصــــالح الجــــدير للسياســــة 
التـــي تقـــوم  الوســـيلة و هـــيحـــدى مظـــاهر ســـيادة الدولـــة فالسياســـة الجنائيـــة هـــي إ  المتبـــع فـــي الدولـــة . الاقتصـــادي

وحمايـة المجتمـع مـن آفـة الجريمـة  ممتلكـاتهمو أمـن على امـن الأفـراد بواسطتها بآداء وظيفتها من خلال المحافظة 
لكل مـن تخـول لـه نفسـه  و مؤسسات الدولة عن طريق وضع نصوص جزائية الاقتصادو حماية  أنواعها،بمختلف 

  . 1المجتمع و أمنه  المساس باستقرار
حات الإصــــلا الاقتصــــادية العالميــــة اختــــارتفــــالجزائر كغيرهــــا مــــن الــــدول التــــي كانــــت تعــــاني مــــن وطــــأة الأزمــــة 

قيلـة و القضـاء علـى التخلـف الـذي ا طموحـا بغيـة بنـاء قاعـدة صـناعية ثتنمويـ نموذجـا الاسـتقلالعشـية  الاقتصادية
فأصـبحت ،  النمـوذجتنفيذ هـذا لكأداة  الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  فاختارتالطويلة  الاستعماريةورثته عن الفترة 

الاعتمـاد المفـرط  -الشـيء الـذي نجـم عنـه  اقتصـاديصـلاح ا بـأي إداة التي تراهن عليها الدولة عند قيامهـبذلك الأ
و مـن هـذا قـوانين المقارنـة ، فقهي و تشريعي كثيـف تميـز بـه التشـريع الجزائـري عـن بـاقي ال تراث -على المؤسسة 

ـــق ـــة ســـوف نحـــاو  المنطل سياســـات  و الاقتصـــاديةل معالجـــة الشـــق المتعلـــق بجـــرائم التســـيير فـــي المؤسســـة العمومي
خـــلال فتـــرة الاســتقلالية و الخوصصـــة فـــي المبحثـــين  الاقتصـــاديلسياســـات الإصــلاح تها ر يمـــدى مســـا هــا ومكافحت

و  مبحـث تمهيـديقبل الفترتين السالفتين الـذكر فـي الأول و الثاني مرورا قبل ذلك بنبذة مختصرة عن الإصلاحات 
ــة ــى الإشــكالية التالي ــة عل ــه للإجاب ئــري فــي سياســته الجنائيــة المنتهجــة : إلــى أي مــدى وفــق المشــرع الجزا هــذا كل

أم  ، و هـل أتـت جميـع الإصـلاحات أكلهـا لمواجهة جرائم التسـيير و الحـد منهـا فـي المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية
الاقتصادية في القيام بالمهام المنوطة بها و الخطة المسطرة لها من قبل  اتهاأن طابع سوء التسيير اضعف من قدر 

  ؟؟؟  الدولة
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 : الخوصصة  والإصلاحات قبل فترة الاستقلالية نبذة عن  تمهيدي:مبحث 
ت الجزائـر فـي فتــرة السـتينات و السـبعينات بظــروف جـد صـعبة لمــا تكبدتـه مـن خســائر بشـرية و ماديـة إبــان مـرّ   

 إضــافة إلــى قــانون –آثارهــا الســلبية فــي مــا بعــد ، الأمــر الــذي دفــع المشــرع الجزائــري  انعكســتو التــي  الاســتعمار
إلـى إصـدار العديـد مـن النصـوص القانونيـة ( الجزائيـة ) تضـمنت تجـريم بعـض الأفعـال التـي ظهـرت  –العقوبات 

بعــد فوالتنميــة الاقتصــادية الــوطني  بالاقتصــادو التــي كــان مــن شــأنها المســاس  الاقتصــاديةتبعــا لظــروف الــبلاد 
و الـذي  أنـداكاتي للمؤسسـات الجزائريـة أثنـاء مرحلـة التسـيير الـذ 66/156صدور قانون العقوبات بموجب الأمر 

) التي يمكن أن ترتكب خلال هذه الفترة من النمط  الاقتصاديةلم يتضمن الإشارة إلى جرائم التسيير ( أو الجرائم 
المتبــع مــن طــرف الدولــة الجزائريــة ، ســارع المشــرع الجزائــري إلــى تصــحيح الوضــع مــن خــلال الأمــر  الاقتصــادي

  2الاقتصاديةالمتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم  1966ونيو ي 21المؤرخ في  66/180

 الاقتصـــادســـتحدث خصيصـــا لقمـــع الجـــرائم التـــي تمـــس بـــالثروة الوطنيـــة و الخزينـــة العامـــة و أُ هـــذا الأمـــر الـــذي   
مـر إلـى حـين العمل خلال هذه الفترة التي تخللها فراغ قـانوني فـي قـانون العقوبـات بهـذا الا استمر؛ و قد الوطني 

، هــذا الأخيــر الــذي أدمجــت فيــه الجــرائم  3 1975يونيــو  17المــؤرخ فــي  75/47 بــالأمرتعــديل قــانون العقوبــات 
 " الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني " . حرر بعنوان الاقتصادية من خلال الباب الثالث المُ 

المعدلـــة بموجـــب الامـــر  119ول مـــرة مـــن خـــلال المـــادة تمـــت الإشـــارة إلـــى المؤسســـة العموميـــة الاشـــتراكية لأ   
المــؤرخ فــي  71/74الســالف الــذكر و هــذا مســايرة منهــا للــنهج لاشــتراكي الــذي كــان ســائدا آنــذاك بموجــب الامــر 

  . 4المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات  16/11/1971

المتعلــــق بإعــــادة هيكلــــة  04/10/1980المــــؤرخ فــــي  80/242جــــاءت فتــــرة إعــــادة الهيكلــــة بموجــــب المرســــوم    
المؤسسات هذه الفترة التي تميزت بفوضى التسيير التي آلـت إليهـا المؤسسـات الاقتصـادية بعـد تـداخل الصـلاحيات 

طبعــت  حيــث و الكفــاءة و فقــدان المؤسســة لطاقاتهــا و التــدهور فــي نتائجهــا و ظــروف عملهــا ، التأهيــلو ضــعف 
ين و كثرت جرائم سوء التسيير و التبديد العمدي لأمـوال الدولـة مـا دفـع المشبوهة سلوكات بعض المسير  تالسلوكيا

بسلطة إعادة الهيكلة إلى القول بضرورة تعديل قانون العقوبات خاصة و ان ظـاهرة تبديـد المـال العـام قـد اسـتفحلت 
الغمـوض الـذي يفلتـون مـن المتابعـة الجزائيـة فـي غالـب الأحيـان بسـبب  امن طرف المسـيرين العمـوميين الـذين كـانو 

  .المعدل و المتمم لقانون العقوبات 75/47من الامر  421كان يكتنف المادة 

المعـدل و المـتمم لقـانون العقوبـات حيـث جرمــت 5 13/02/1982المـؤرخ فـي  82/04تـم التعـديل بموجـب القـانون 
بير اللازمة المختصة به الفعل الذي يكون صادرا عن إرادة و لم يتخذ صاحبه أو لم يحاول اتخاذ التدا 421المادة 

  قصد تجنب الخسارة او لوضع حد لها ... و قد كيّف الفقه هذه الأفعال تحت مظلة جرائم سوء التسيير .
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المعـدل كوسـيلة لإصـلاح و تطهيـر  421ان سلطة إعادة الهيكلـة اسـتعملت نـص المـادة و الملاحظ في هذا الشأن 
  . 6يفة المادة هي وظيفة سياسية بامتياز واسعة للقطاع العمومي لدرجة اعتقد البعض ان وظ

لـى إو إحالـة العديـد مـن مـدراء المؤسسـات العموميـة  82/04لكن بالرغم مـن التعـديل الجديـد الـذي جـاء بـه القـانون 
؛ إلا ان فعاليـة هـذا الـنص  421المحاكم بتهمة التبديد و سوء التسـيير المنصـوص و المعاقـب عليهـا بـنص المـادة 

اعتمــدتها فاتســعت دائــرة الفســاد و تطــورت أســاليبه خاصــة فــي العهــدة التــي تلــت فتــرة التصــنيع التــي لــم تــأتي أُ كلهــا 
الدولة عن طريق الاستثمارات الهائلة و المكلفة ، و الاسـتيراد المتزايـد للمنتجـات و الخـدمات المتنوعـة مـا نـتج عنـه 

لــذي تميــزت بــه المؤسســات آنــذاك بــالرغم مــن ســراف كنتيجــة لســوء التســيير اديــد و تبــذير للأمــوال العموميــة و الإتب
  . 7محاولات السلطة الحاكمة الحد من تفشي الظاهرة 

  : الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  استقلاليةفترة  الأول:المبحث 

جملـــة مـــن الإصـــلاحات  1988أكتـــوبر  5عقـــب أحـــداث  1988مـــن ســـنة  ابتـــداءالســـلطات العموميـــة  باشـــرت   
ر تكييف وظائف الدولة مع التحـولات الاقتصـادية العالميـة الجديـدة علـى غـرار العولمـة في إطا اندرجتالاقتصادية 

  . و اقتصاد السوق
 حول:ترقى المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى الهدف المرجو منها كان مضمون الإصلاح يتمحور  فحتى

و الماليـة التـي تعطيهـا نوعـا مـن  الإداريـة الاسـتقلاليةلذلك وجب إعطاؤها نوعا مـن  :التسيير استقلاليةضمان  -
  المرونة و الحرية تستطيع من خلالها تقديم خدمة أحسن وبتكلفة أقل .

الجهـــاز  باعتبـــارهعـــن طريـــق مجلـــس الإدارة و ذلـــك  : إيجـــاد هيئـــات مســـيرة للمؤسســـة تكـــون فعالـــة و مســـؤولة -
ورية عـن طريـق تشـكيلته التـي يجـب المفضل لإدارة المؤسسة و الذي ينبغي تزويده بالسلطات و المسـؤوليات الضـر 

( المــدير ) الــذي و عــن طريــق الهيئــة المســيرة  ؛صــر علــى أشــخاص ذوي صــلة فعليــة بنشــاطات المؤسســة تأن تق
  . 8عن تحقيق الأهداف المتفق عليها  يجب أن يكون مسؤولا

  

جزائــر مبــدأ ت ال: تبنّــ ســة العموميــة الاقتصــادية المســتقلةسالأشــكال القانونيــة للمؤ  المطلــب الأول :

 19889ينـاير  12المـؤرخ فـي  88/01للمؤسسات الاقتصادية بموجب القانون التوجيهي للمؤسسة رقـم  الاستقلالية
.  
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ورد التعريف التشريعي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المستقلة في كل من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 
  . 10عد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصاديةالاقتصادية ، و القانون التجاري المحدد للقوا

لإنتـاج  المفضـلةالوسيلة في القانون التوجيهي " تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار التنمية حيث جاء 
المـــواد والخـــدمات و تـــراكم رأس المـــال ، و تعمـــل هـــذه المؤسســـة فـــي خدمـــة الأمـــة و التنميـــة وفـــق الـــدور و المهـــام 

منوطــة بهــا ، وتتمتــع بالشخصــية المعنويــة التــي تســري عليهــا قواعــد القــانون التجــاري إلا إذا نــص صــراحة علــى ال
  .11" أحكام قانونية خاصة 

  عن : 88/01ميزها المشرع عن غيرها في مفهوم نص القانون 
  ؛لعمومية الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفه بتسيير الخدمات ا 1
  . 12رى ــــــالجمعيات و التعاونيات و التجمعات الأخ 2

بــالنص :" المؤسســات العموميــة الاقتصـــادية أشــخاص معنويــة تخضــع لقواعـــد  فــي حــين عرفهــا القــانون التجـــاري
  .  13" أو في شكل شركة محدودة المسؤولية  هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة ، وتؤسس القانون التجاري

لتحقيق جملة من الأهداف نذكر منها ما تعلـق ببعـث أشـكال تنظـيم و تسـيير جديـدة خاصـة  الاستقلاليةأ جاء مبد
ن فعاليتهـــا ســـواء علـــى مســـتوى نموهـــا الخـــاص أو علـــى مســـتوى يض تحســـعلـــى مســـتوى قمـــة المؤسســـة وذلـــك بغـــر 

  ظيم أو التسيير .ـــــــالتن ةاستقلاليللدولة و هو ما يعرف بمبدأ  الاجتماعية مية الاقتصادية ونها في التمساهمت
إلــى شــركات مســاهمة أو شــركات ذات مســؤولية محــدودة  88/01صــنفها المشــرع الجزائــري مــن خــلال الأمــر  كمــا

أو الجماعــات المحليــة فيهــا مباشــرة أو بصــفة غيــر مباشــرة جميــع الأســهم أو الحصــص ويتوقــف و / تملــك الدولــة 
ومن هذا المنطلـق سـوف نفـرق ،  14و أهميته في التنمية الاقتصادية  بين أحد الشكلين على ميدان عملها الاختيار

  بين الشكلين و الهيكل التنظيمي لكل منهما .
التـــي تعتبـــر النمـــوذج الأمثـــل لشـــركات الأمـــوال و أهمهـــا علـــى الإطـــلاق مـــن حيـــث  نســـبة لشـــركة المســـاهمةفبال

ضخمة ، حيث نمت بشكل واسع حتى كـادت الضخامة و القدرة الاقتصادية التي يحتاج نشاطها إلى رؤوس أموال 
  . 15البنوك و التأمين كنشاطاتتحتكر الشؤون الاقتصادية للدولة 

تتميز شركة المساهمة بوجود عـدة هيئـات بهـا لـلإدارة ، فمجلـس الإدارة الـذي يتـولى إدارة الشـركة لتحقيـق الغـرض 
مـن كحـد أقصـى و أثنـي عشـر عضـوا  الذي تكونت من أجله ، و يتألف هذا المجلس من سبعة أعضاء كحد أدنـى

، و هنــاك الجمعيــة العامــة التــي تتكــون مــن جميــع المســاهمين بالشــركة و هــي تعتبــر 16القــانونبيــنهم ممــثلان بقــوة 
عن كل سنة ماليـة  اعتمادهالسلطة العليا فيها تجتمع مرة كل سنة على الأقل وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و 
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المســاهمة علــى أنــه " تمــارس الأجهــزة التــي تؤهلهــا لــذلك صــناديق  88/01قــانون مــن ال 23، حيــث نصــت المــادة 
  " . الاستثنائيةالمعنية صلاحيات الجمعية العامة العادية أو 

مؤسســة العموميــة إضــافة إلــى المــدير العــام الــذي يشــرف بصــفة شخصــية و حســب الحالــة علــى المديريــة العامــة لل
  .17ارة على قاعدة وحدة الإد الاقتصادية بناء

و شـركات الأمـوال معـا ، يحتـوي  مـزيج مـن شـركات الأشـخاص فهـي الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة عن أما
نظامهــا علــى ثــلاث أجهــزة رئيســية و هــي الجمعيــة العامــة التــي تضــم الشــركاء جميعــا تخــتص بكــل مــا يخــرج مــن 

حسـابات الشـركة ، كـذلك مجلـس  اداعتمـسلطات المدير ، تنعقد مرة واحـدة علـى أقـل فـي كـل سـنة ماليـة لفحـص و 
عـــن العمـــال المنتخبـــين وفقـــا  المراقبـــة الـــذي ينتخـــب مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للمؤسســـة يضـــم فـــي عضـــويته ممـــثلا

، ثلاثـــة أعضــاء تعيـــنهم الجمعيـــة  1971نــوفمبر  16المـــؤرخ فـــي  71/74المنصـــوص عليهــا فـــي الأمــر للشــروط 
و أخيــرا المســير الــذي يعــد أحــد أجهــزة الشــركة و الممثــل ، 18الدولــة العامــة العاديــة ، و عضــو بقــوة القــانون تعينــه 

الشـرعي لهــا ، تحـدد الصــلاحيات المفوضــة إليـه ضــمن القـانون الأساســي للمؤسســة ، هـذا الأخيــر الـذي يعــد حســب 
  .19الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري 

  
عموميــة الاقتصـــادية ير فـــي المؤسســة الالسياســة الجنائيــة لمواجهـــة جــرائم التســيتجليـــات  المطلــب الثــاني :

  قلة :المست

 الذي كان سائدا قبل هاته الفترة ، وثار نقاش مهم حول مخاطر المسؤولية الجزائية و التشريع العقابي المتشدد   
المؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية الـــذي كرســـه القـــانون  اســـتقلاليةالـــذي لا يمكـــن للمســـير مـــن خلالـــه تحقيـــق أهـــداف 

القـــانون التـــوجيهي للمؤسســـة ، فعمـــد المشـــرع الجزائـــري إلـــى تعـــديل قـــانون العقوبـــات مـــن خـــلال  تضــمنالم 88/01
والذي ألغى بموجبه جريمة سوء التسيير المنصوص عليها في  20 12/07/1988المؤرخ في  88/26القانون رقم 

من جهـة ، و مـن جهـة  تقلاليةالاسمن قانون العقوبات ، وذلك حتى يتلائم هذا الأخير أكثر و قوانين  421المادة 
فقـد عمـل  88/04من القـانون  12و  02و نص المادة  88/01من القانون  05من نص المادة  انطلاقاأخرى و 

هــا الماليــة مــن تصــرفات مالشــركات وذمالمشــرع علــى ســن مــواد ونصــوص قانونيــة خاصــة تهــدف إلــى حمايــة هــذه 
  .تجريمها ها وذلك بإضفاء وصف الطابع الجزائي عليها و يمسير 
 421الإلغاء الكلي لجريمـة سـوء التسـيير المنصـوص عليهـا فـي المـادة مام أ:   سياسة التجريم الفرع الأول :   

 119المـواد  مـن أبقى المشرع علـى كـل 1988يوليو  12المؤرخ في  88/26من قانون العقوبات بموجب القانون 
ا منه على منطق قانون العقوبات الذي يحرص كل مكرر مع تعديلها بطبيعة الحال و هذا حفاض 422و  422و 

  ؛الحرص على تفادي تعريض الأموال العمومية للخطر 
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قانونيـة تهـدف إلـى حمايـة إلى هذا و كغيره من المشـرعين فقـد عمـل المشـرع الجزائـري علـى سـن نصـوص إضافة 
تعتبر شكلا من أشكال المؤسسـة  المسؤولية المحدودة ) التي ذاتالشركات التجارية ( شركة المساهمة ، و الشركة 

العموميــة الاقتصــادية المســتقلة التــي تخضــع فــي تنظيمهــا إلــى القــانون التــوجيهي للمؤسســات و كــذا أحكــام القــانون 
مـن فكـرة المسـير فـي المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية  انطلاقـاو  ،21بعض أحكامه  باستثناءالتجاري بالمفهوم العام 

عد في نفـس الوقـت أخطـر عنصـر بحيـث يتـوفر علـى قـدر كبيـر مـن الخبـرة و ، فإنه يلذي يعتبر أهم عنصر فيها ا
التعســفي  الاســتعمالرفــت بمصــطلح الــذكاء مــا يمكنــه مــن إخفــاء معــالم الجريمــة التــي يأتيهــا ، هــذه الجريمــة التــي عُ 

مخالفـــا  ســـتعمالااالشـــركة مـــن المســـير بســـوء نيـــة  اعتمـــادأمـــوال أو  اســـتعمالفـــت بأنهـــا " لأمـــوال الشـــركة والتـــي عرّ 
  .22"سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة الشخص المعنوي من أجل تحقيق مصلحة شخصية 

التعسفي لأموال الشركة إلى حماية الشركات التجارية مـن أفعـال مسـيريها ، فالشـركة هـي  الاستعماليهدف تجريم 
الجزائـري هـذه الجريمـة فـي شـخص مسـيري وقـد حصـر المشـرع  و الأساسية للتعسف المعاقب عليه الضحية الأولى

شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجزائية للقانون التجـاري 
  .  4و ف 3ف 811،  5و ف 4ف 800المواد  بموجب وذلك

لممارسـين لمـا تثيـره مـن إشـكالات البـاحثين و ا اهتمـامأمـوال الشـركة صـدارة  استعمالو تحتل جريمة التعسف في 
الأكثر شيوعا كذلك لأنهـا تطـال مـال الشـركة بالمقارنـة مـع الجـرائم الأخـرى المتعلقـة  باعتبارها قانونية و عملية ، و

  بإدارة و تسيير الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري ومنها :
  . 23عدم وضع سندات المحاسبة في كل سنة مالية      �
 .24عدم تقديم سندات المحاسبة للشركاء �
 . 25ر مطابقة للواقع نشر أو تقديم ميزانية غي �
 . 26توزيع أرباح صورية  �

ممتلكـات الشـركة فـي قـانون العقوبـات و إنمـا نـص  اسـتعماللم ينص المشـرع الجزائـري علـى جريمـة التعسـف فـي 
 .27ع الفرنسي ة بالمشر يها في القانون التجاري و ذلك أسو عل

أمــوال الشــركة  اســتعمالحصــر المشــرع صــفة الجــاني فــي جريمــة  : شــركة ذات المســؤولية المحــدودةال -أ 

مـــن  5، ف 4ف 800ها دون ســـواهم طبقـــا لـــنص المـــادة ذات المســـؤولية المحـــدودة فـــي مســـيري بالنســـبة للشـــركات
 القانون التجاري .
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خـارج الشـركاء ، وقـد  اختيـارهم تـ ص طبيعيـين ، و قـد يكـون شـريكا أوويكون المسير شخصا واحدا أو عـدة أشـخا
 582يكون معينا من قبل الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .  28من القانون التجاري  1ف
 مـالي أو السـلطات أو الأصـوات اعتمـادالممتلكـات أو  اسـتعمالتقوم الجريمة إذا توافر الركن المادي المتمثـل فـي 

بتـوافر سـوء النيـة و هـو د العـام الـذي يتحقـق ة و الـركن المعنـوي المتمثـل فـي القصـالشـركمخالفا لمصلحة  استعمالا
لــم أن فعلـــه أن يــأتي المســير عــن وعــي و إرادة بفعلــه لأغــراض شخصــية بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة و هــو يع

  شخصية .أما القصد الخاص فيتمثل في تحقيق مصلحة  مخالف لمصلحة الشركة ،
أمـــوال الشـــركة بالنســـبة لشـــركات  اســـتعمالالمشـــرع صـــفة الجـــاني فـــي جريمـــة  حصـــر شـــركة المســـاهمة : -ب 

و المـديرين العـامين طبقـا لـنص  )أعضـاء مجلـس الإدارة  (رئـيس الشـركة و القـائمين بإدارتهـامـن المساهمة في كل 
ينتخـب  29رة شركة المساهمة مجلس إدارة أن يتولى إداالأصل و  .من القانون التجاري  4و ف  3ف 811المادة 

ئز ومـن الجـا؛ 30ها في علاقتها مع الغيرمن بين أعضائه رئيسا يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة و يمثل
  . 32وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة يمارس  31مجلس مديرين  أن يتولى إدارة شركة المساهمة

م الإشـــارة إليهمـــا فـــي مـــا تعلـــق بالشـــركة ذات ن المـــادي و المعنـــوي الـــذين تـــن الـــركتقـــوم الجريمـــة إذا تـــوافر كـــل مـــ
  المسؤولية المحدودة .

  :سياسة العقاب  الفرع الثاني :

شدد المشرع الجزائري في الأحكام الجزائية المنصوص عليها فـي القـانون التجـاري بالنسـبة للمخالفـات التـي تتعلـق 
ـــة بالشـــركات ذات مســـؤولية المحـــدودة و كـــذا شـــ الحكـــم لقاضـــي ركات المســـاهمة ، فـــي حـــين تـــرك الســـلطة التقديري

مـن  811و  800بإحـدى العقـوبتين المنصـوص عليهمـا فـي المـادتين  الأخـذفـي  بخصوص تطبيق العقوبة و خيّره
  القانون التجاري كما سوف يتم توضيحه .

لمـدة سـنة  33التجـاري بالسـجن مـن القـانون  800تنص و تعاقب المادة  : الشركة ذات المسؤولية المحدودة -أ 
  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 200.000دج إلى  20.000إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 اســتعمالاعــن ســوء نيــة أمــولا أو قروضــا للشــركة ، ااســتعملو ذات المســؤولية المحــدودة الــذين مســيري الشــركات  -
يل شــركة أو مؤسســة أخــرى لهــم فيهــا ية أو لتفضــة تلبيــة لأغراضــهم الشخصــيعلمــون أنــه مخــالف لمصــلحة الشــرك

  مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
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عــن ســوء نيــة الصــلاحيات التــي أحــرزوا عليهــا أو  امســيري الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة الــذين اســتعملو  -
اضــهم لأغر  الشــركة تلبيــةالأصــوات التــي كانــت تحــت تصــرفهم بهــذه الصــفة اســتعمالا يعلمــون أنــه مخــالف لمصــالح 

  الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
مـن القـانون التجـاري بـالحبس مـن سـنة واحـدة إلـى خمـس  811و تعاقـب المـادة  تـنص  المسـاهمة : شركة - ب

  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  200.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من 
أمـوال الشـركة او  المساهمة أو القائمين بإدارتها أو مـديريها العـامين الـذين يسـتعملون عـن سـوء نيـةرئيس شركة -

أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخـرى لهـم فيهـا سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتهاّ لأغراض شخصية 
  مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

و بهـذه الصــفة  ا أو مــديريها العـامين الــذين يسـتعملون عــن سـوء نيــةرئـيس شــركة المسـاهمة أو القــائمين بإدارتهـ -
الشـركة لبلـوغ أغـراض يعلمـون أنـه مخالفـا لمصـالح  اسـتعمالامالهم من السلطة أو حق في التصـرف فـي الأصـوات 

  . او غير مباشرة يل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرةشخصية أو لتفض
 
 
  

  : الاقتصاديةمؤسسة العمومية خوصصة ال المبحث الثاني :

، حيـث كانـت الإشـارة الصـريحة للخوصصـة عبـر  1995ظهر مفهوم الخوصصة في الجزائـر لأول مـرة سـنة    
 97/12دل بـالأمر و الـذي عُـ34المتعلق بخوصصـة المؤسسـات العامـة 1995 أوت 26المؤرخ في  95/22الأمر 

و المتعلـق بتنظـيم  2001أوت  20المؤرخ في  01/04بعد ذلك بالأمر  ، ليلغى 35 1997مارس  19المؤرخ في 
  . 36المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها

الخوصصــة فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنهــا " القيــام بمعاملــة أو معــاملات  95/22عرفــت المــادة الأولــى مــن الأمــر 
  تجارية تتجسد :

عنوية في مؤسسـة عموميـة أو جـزء منهـا ، أو كـل رأسـمالها إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو الم  -  
  ؛أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين للقانون الخاص 

و إما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنـويين تـابعين للقـانون الخـاص وذلـك   - 
  ممارسته و شروطه " .بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير و 

لكن الملاحظ أن المشرع سـرعان مـا تخلـى عـن هـذا التعريـف و عـن هـذا الإطـار التشـريعي الـذي يعتمـد بالأسـاس 
الـذي ألغـى جميـع  01/04في تطبيقه عن طريق نقل الملكية أو عن طريق تحويل التسيير وذلك مـن خـلال الأمـر 

بذلك الخوصصـة فـي المـادة الثالثـة عشـر منـه علـى أنهـا " كـل معرفا  95/22الأحكام المعارضة له لا سيما الأمر 
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 المؤسســاتالخــاص مــن غيــر صــفقة تتجســد فــي نقــل الملكيــة إلــى أشــخاص طبعيــين أو معنــويين خاضــعين للقــانون 
  العمومية و تشمل هذه الملكية :

المعنويين كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه ، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و / أو الأشخاص  - 
  مال سلزيادة في الرأ اكتتابأو  اجتماعيةالخاضعون للقانون العام ، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص 

  . مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة " استغلالالأصول التي تشكل وحدة  -
 

لكــة للمؤسســة كانــت الدولــة ما : الطبيعــة القانونيــة للمؤسســات المعنيــة بالخوصصــة المطلــب الأول :

 ابتداء، لكن  1988عن طريق صناديق المساهمة سنة  اسمهامر تستث مساهمة، فأصبحت  1971العمومية سنة 
لهـــا التجاريـــة االدولـــة نوعـــا مـــا بعـــد أن ألغـــت صـــناديق المســـاهمة لتنقـــل ملكيـــة رؤوس أمو  ابتعـــدت 1995مـــن ســـنة 

ومـن هنـا سـوف ، ا بشركات تسـيير المسـاهمات وتعوضه 2001لتتخلى عن هذه الأخيرة سنة للشركات القابضة ، 
نتطرق إلى تطور تسـيير رؤوس الأمـوال التجاريـة التابعـة للدولـة أو كيفيـة تطـور تسـيير المؤسسـات العامـة فـي ظـل 

  ظاهرة الخوصصة . 
م حلهـا و إحـلال الشـركات سنوات من إنشاء صناديق المساهمة تبعد ثماني  : 1995تعديل سنة  الفرع الأول :

 ؛و كانـت بعيـدة عـن إنجـاز الأهـداف المتوخـاة منهـا بضة محلها كونها لـم تسـتطيع التموقـع فـي السـوق الوطنيـة القا
الدولــة فــي تســيير مؤسســاتها العامــة الاقتصــادية بعــد أن  اعتمــدتهافصــناديق المســاهمة كانــت مــن أول الطــرق التــي 

همة الممثـــل الشـــرعي و الوحيـــد فـــي صـــناديق المســـا اعتبـــرتشـــكلت هـــذه الأخيـــرة فـــي شـــكل شـــركات تجاريـــة حيـــث 
و قـد تمثـل دور هـذه الصـناديق  37لهـا  ائتمانيـاعونـا  اعتبرتهـاممارسة الدولـة حقهـا علـى ملكيـة رأس المـال العـام و 

  رأس المال التابع للدولة الموجودة في المؤسسات العمومية . استثمارأساسا في تسيير و 
المتعلـــق بتســـيير رؤوس الأمـــوال التجاريـــة التابعـــة  1995ســـبتمبر  25المـــؤرخ فـــي  95/25الأمـــر لكـــن بصـــدور 

صـــناديق المســـاهمة بالشـــركات القابضـــة التـــي أخـــدت المشـــعل لتســـيير رؤوس الأمـــوال التجاريـــة  اســـتبدلت38للدولـــة 
و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسـات  1988يناير  12المؤرخ في  88/01التابعة للدولة وذلك بإلغاء القانون 

ملكية الأسهم التي كانـت تملكهـا الدولـة  انتقلتالبابين الثالث و الرابع منه ، وبالتالي  باستثناءلاقتصادية العمومية ا
  .والتي كانت تستثمرها صناديق المساهمة إلى الشركات القابضة 

 رأســمالاتحــوز فيهــا الدولــة و قــد نظــم المشــرع الجزائــري الشــركات القابضــة العموميــة فــي شــكل شــركات مســاهمة 
املا و / أو تشــترك فيــه الدولــة و أشــخاص معنويــون آخــرون تــابعون للقــانون العــام ، بحيــث تتــولى تســيير رؤوس كــ

وتتكــون أصــولها أساســا مــن قــيم منقولــة فــي شــكل أســهم  و ســندات  39الأمــوال التجاريــة التابعــة للدولــة و إدارتهــا 
  التابعة لها .ديون في المؤسسات وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو ال استثمارمساهمة و شهادات 
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الأســهم و المســاهمات و القــيم المنقولــة الأخــرى المحولــة إليهــا و  اســتثمارتولــت الشــركة القابضــة العموميــة مهــام 
و التمويـل فــي الشـركات التابعــة  الاســتثمارو سياسـات  اسـتراتيجياتجعلهـا أكثـر مردوديــة وذلـك عــن طريـق تطــوير 

ومــن جهــة أخــرى يجــب أن تســهر  جهــة،مــن هــذا  انتشــارهاهيكلــة المؤسســات و إعــادة لهــا وكــذا أيــة سياســة لإعــادة 
 .40الذمة المالية للشركات التجارية التابعة لها  استقلالعلى الحفاظ على 

همــا مجلــس المــديرين و مجلــس المراقبــة  95/25يتــولى إدارة الشــركات القابضــة جهــازين أساســين حســب الأمــر 
ســنوات قابلــة للتجديــد   6أعضــاء مجلــس المراقبــة مــن طــرف الجمعيــة العامــة لمــدة  يــتم تعيــين مجلــس المــديرين و41

مــن ضــمن المهنيــين الــذين تتــوفر فــيهم الصــفات و الكفــاءة و التجربــة المطلوبــة فــي مجــالات النشــاط  اختيــارهمويــتم 
  المعنية .
رين ، هـذا الأخيــر الــذي المنوطــة بمجلـس المــدي الوظــائفالشـخص الــذي يمـارس  ؛المـدير العــام الوحيــد  اســميأخـذ 

ي يتصرف في كل الظـروف باسـم الشـركة القابضـة الأوسع ك المدير العام الوحيد الصلاحيات الاقتضاءيخول عند 
 . 42إزاء الغير العمومية التي يمثلها 

  
مثله مثـل المشـرع المصـري و اللبنـاني بعـد فشـل ي قد تبنى نظام الشركات القابضة و الملاحظ أن المشرع الجزائر 

معتبـرة  اقتصـاديةو في إنشاء محيط تنافسي ، حيث أوكلـت لهـا مهـام صناديق المساهمة في تحقيق سياسة التنمية 
  . 43السياسة الاقتصادية للحكومة  في تنفيذمن خلال المشاركة 

بضة التي عانت منها الشركات القا الاستقلاليةوعدم  )الحكومة  ( التنفيذيةلكن علاقة الخضوع و التبعية للسلطة 
جعلتها مقيدة في أعمالها و قراراتها ، ما أدى إلى إخفاقها و فشلها في تحقيق السياسة الاقتصادية للدولة ، و عليه 

و المتعلـق بتنظـيم  2001أوت  20المـؤرخ فـي  01/04و بعد هذا الفشل الـذريع تقـرر حلهـا رسـميا بموجـب الأمـر 
  ض بشركات تسيير مساهمات الدولة .لتعو  تصادية و تسييرها و خوصصتهاالعمومية الاق تالمؤسسا

ــاني : ــرع الث ــديل ســنة  الف الدولــة والتــي كــان إنشــاء شــركات تســيير مســاهمات  2001شــهدت ســنة  : 2001تع
شــركات محليــة مكلفــة بتســيير المنــاطق الصــناعية ، و بهــذا  04شــركة و  11م تجميعهــا فــي شــركة تــ 28عــددها 

في تسـيير ممتلكاتهـا فـي جديدة التي تمارس عن طريقها الدولة حقها أصبحت شركات تسيير المساهمات الطريقة ال
الدولة دورها كمساهم في رأس مال المؤسسة الاقتصادية حيث  استعادتبحيث  44المؤسسات العمومية الاقتصادية 

وز الدولة أو أي شخص معنوي آخـر خاضـع للقـانون العـام على أنه : " تح 01/04ثة من الأمر نصت المادة الثال
لا عموميـــة فـــي شـــكل حصـــص أو أســـهم أو شـــهادات ا، تمثـــيلا لرأســـمالها الاجتمـــاعي مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة أمـــو 

  قيم منقولة أخرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية " .أو سندات مساهمة أو أي  استثمار

                                                           
  . P,95/25 اw,9  10و  9أ9�H ا5>3د3cن  40
  . P,95/25 اw,9  11أ9�H ا5>3دة  41
  P,95/25 اw,9  13و  12أ9�H ا5>3د3cن  42
   P,95/25 اw,9  08ا5>3دة  43
44 '8G8ا-O '@B, 3ت?ES<5ا 'JK-{،  '8رGBYE\ة اG8G:5ا5:^ا[9ي و ا5>34رن دار ا3:5,)' ا p89r;5ا >X ',3(51116, صً  2018ط()'  –ا  
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ي آخـر شـخص معنـو وز فيهـا الدولـة أو أي موميـة الاقتصـادية شـركات تجاريـة تحـالمؤسسـة العكما أعتبر المشـرع 
وجعلهـا  45الاجتمـاعي مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، وهـي تخضـع للقـانون العـام "  خاضع للقـانون العـام أغلبيـة رأسـمال

تخضع من حيـث إنشـائها و تنظيمهـا وسـيرها للأشـكال التـي تخضـع لهـا شـركات رؤوس الأمـوال المنصـوص عليهـا 
مســاهمة دون الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة  شــركاتبمعنــى أصــبحت تــأتي فــي شــكل  46فــي القــانون التجــاري 

فــي مادتــه  88/01وهــذا عكــس مــا كــان عليــه الحــال فــي القــانون التــوجيهي للمؤسســات العموميــة الاقتصــادية رقــم 
الخامســة التــي كانــت تــنص علــى : " المؤسســات العموميــة الاقتصــادية هــي شــركات مســاهمة أو شــركات محــدودة 

  المسؤولية ..." 
  فالملاحظ أنه ميز بين حالتين و هما : 01/04إلى الأمر لكن ورجوعا 

حالـــة المؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية و التـــي تخضـــع بشـــكل عـــام لقواعـــد لقـــانون التجـــاري المتعلقـــة بشـــركات  -
 ؛من المادة الخامسة السالفة الذكر الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى 

ســيير مســاهمات الدولــة و التــي تخضــع فــي هــذه الحالــة حســب الفقــرة و حالــة المؤسســات العموميــة المكلفــة بت -
لأشكال خاصة للإدارة و التسيير عن طريق التنظيم بموجب المرسوم  01/04الثالثة من المادة الخامسة من الأمر 

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العموميـة  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/283رقم  التنفيذي
بــأجهزة إدارة إذ نصــت المــادة الأولــى مــن هــذا المرســوم علــى أنــه يحــدد الشــكل الخــاص  47قتصــادية و تســييرها الا

وز فيهــا الدولــة أو أي شــخص معنــوي آخــر خاضــع للقــانون المؤسســات العموميــة  الاقتصــادية و تســييرها التــي تحــ
 05حكـام الفقـرة الثالثـة مـن المـادة يقـا لأذلـك تطب والعام مجموع الرأسمال الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

مجلـــس مســـاهمات الدولـــة بموجـــب لائحـــة ، قـــرار إخضـــاع مؤسســـة عموميـــة  يتخـــذ، علـــى أنـــه  01/04مـــن الأمـــر 
هذا المجلس الـذي يؤسـس و يوضـع تحـت سـلطة 48ما للشكل الخاص المحدد في المرسوم السالف الذكر  اقتصادية

 . 49رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته 
بتســـيير مســـاهمات الدولـــة ، و هـــو القالـــب مؤسســـات مكلفـــة الشـــركات القابضـــة ب اســـتبدالم ومـــن هـــذا المنطلـــق تـــ

القانوني الجديد الذي حل محـل الشـركات القابضـة الـذي يتـولى تسـيير القـيم المنقولـة المشـكلة للرسـاميل الاجتماعيـة 
  للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
فة بتسيير مسـاهمات الدولـة وفـق أشـكال خاصـة تختلـف عمـا هـو جـاري بـه العمـل تدار المؤسسات العمومية المكل

فــي القــانون التجــاري بشــأن شــركات الأمــوال ، و تتمثــل الأشــكال الخاصــة لــلإدارة و التســيير كمــا هــي محــددة فــي 
اء من عضو إلى ثلاثة أعض، يتكون مجلس المديرين  50في الجمعية العامة ومجلس المديرين  01/283المرسوم 

                                                           
   P,01/04 اw,9  02ا5>3دة  45
  . P,01/04 اw,9  05ا94V5ة اwوP, L5 ا5>3دة  46
  . B?52001'  55اG89:5ة اE95>@' اG(5د  47
48  7Qي ر�@VB;5م ا-E9<5ا P, '@H3C501/283ا5>3دة ا   
  . 501/04>3دة اP, 'B,3C5 اw,9 ر7Q ا 49
�ي ر7Q  03ا5>3دة  50@VB;5م ا-E9<5ا P,01/283 .  
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ة حســب مهــام المؤسســة العموميــة الاقتصــادية و تشــكيلة يقررهــا مجلــس مســاهمات الدولــمــن بيــنهم الــرئيس ، هــذه ال
  . متانالآز حسب الكفاءة و التجربة  الاختيارطبيعتها و حجمها ، و يكون 

 أمــا الجمعيــة العامــة فتتكــون مــن ممثلــين مفوضــين قانونــا مــن مجلــس مســاهمات الدولــة ، حيــث تفصــل فــي كــل
  .51قرارات التسيير العادي  باستثناءالمسائل المتعلقة بحياة المؤسسة 

  :المؤسسات الاقتصادية خوصصة ظل السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التسيير في تجليات  المطلب الثاني :

ة خلت منذ سـنأدعلى الرغم من خضوع المؤسسة الاقتصادية لأحكام القانون التجاري بموجب الإصلاحات التي  
المتعلق بتسيير رؤوس الأمـوال التجاريـة التابعـة  1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25وصولا إلى الأمر  1988

المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة و الجزائيـة لأجهـزة شـركات  إلى تطبيق أحكام القانون التجاريله و الذي أشار صراحة 
و كذا أعضاء مجلس المراقبة في الشركات القابضة رؤوس الأموال على أعضاء مجلس المديرين و مجلس الإدارة 

إلا أنـه مـن النـادر العثـور علـى أمثلــة  52العموميـة و المؤسسـات العموميـة الاقتصـادية حسـب صـلاحيات كــل مـنهم 
التعسـفي  الاستعمالللعقاب عليها و لعل السبب في ذلك واضح يعود أساسا إلى تكييف الأفعال التي تشكل جريمة 

  ي قانون العقوباتفات أخرى لجرائم منصوص عليها فيطبقا للأحكام الجزائية للقانون التجاري تكيلأموال الشركة 
 8 فـي المـؤرخ66/156المعدل والمتمم للأمـر  1988يونيو  12المؤرخ  88/26من القانون  119 لاسيما المادة

  .  1966يونيو 
  

  الفرع الأول : سياسة التجريم :     

نصــت المـــادة حيـــث ، أهم جــرائم التســـيير فــي ظـــل الخوصصــة الأمـــوال العموميــة كـــ جريمـــة اخــتلاستعتبــر      
السالفة الذكر على أنه يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجـز عمـدا و 

أمــوال  بــدون وجــه حــق أو يســرق أمــولا عموميــة أو خاصــة أو أشــياء تقــوم مقامهــا أو وثــائق أو ســندات أو عقــود أو
سببها للعقوبـات المقـررة فـي نفـس المـادة و أضـافت فـي فقرتهـا بأو منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته 

و في نطاق أي إجراء يتولى و لـو مؤقتـا الثانية أنه يتعرض كذلك للعقوبات نفسها " كل شخص تحت أي تسمية ، 
خدمـة الدولـة أو الجماعـات المحليـة أو المؤسسـات أو وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم بهذه الصفة في 

الهيئــات الخاضــعة للقــانون العــام أو المؤسســات الاقتصــادية العموميــة أو أي هيئــة أخــرى خاضــعة للقــانون الخــاص 
لا عموميـة أو خاصـة أو اأو يبـدد أو يحتجـز عمـدا و بـدون وجـه حـق أو يسـرق أمـو  يخـتلستتعهد بإدارة مرفـق عـام 

مهــا أو وثــائق أو ســندات أو عقــود أو أمــوال منقولــة وضــعت تحــت يــده ســواء بمقتضــى وظيفتــه أو أشــياء تقــوم مقا
 بسببها ".

                                                           
  . P,01/283 اE9<5-م  05و  04ا5>3د3cن  51
  . P,95/25 اw,9  26ا5>3دة  52
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العموميـة المـؤرخ فـي  تالمؤسسـاتماشـيا مـع قـانون توجيـه  119و لقد جاءت هذه الصـياغة الجديـدة لـنص المـادة 
ر العمل بها إلى غاية تعديل سـنة و التي سا الاقتصاديةالمؤسسات العمومية  استقلاليةوالذي أقر  12/01/1988

  و الذي سوف يتم شرحه لاحقا . 2001
عبارة " الشبيه  باستبدال 88/26من قانون العقوبات في ظل القانون  119تميزت هذه المرحلة من تطبيق المادة 

ر بموجـب الأمـ الاخـتلاسو التي جاء بها المشـرع ضـمن إعـادة النظـر فـي صـفة الجـاني فـي جريمـة  –بالموظف " 
بعبارة " من يتولى وظيفـة أو وكالـة " و  –المعدل و المتمم لقانون العقوبات  1975جوان  17المؤرخ في  75/47

أو وكالـة بـأجر أو بـدون أجـر و  يتولى وظيفة الذي يقصد به كل شخص ، تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء
العــام أو  ســات أو الهيئــات الخاضــعة للقــانونأو الجماعــات المحليــة أو المؤسيســاهم بهــذه الصــفة فــي خدمــة الدولــة 

  .53الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام  المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون
الأمـوال العموميـة أن عمليـة التحـول  اخـتلاسو في هذا السياق أظهرت وزارة الداخلية في دراسة لهـا حـول ظـاهرة 

خصوصا ظـاهرة  الاقتصاديةالجريمة  انتشارالمناخ الملائم لنمو و السوق تشكل  صاداقتمن الاقتصاد الموجه إلى 
 1993بـين  اخـتلاسقضـية  1753القضـائية وجـود أكثـر مـن  الضـبطيةالأموال العمومية ، حيث عاينـت  اختلاس

م مـا يفيـد من الإطارات الوطنية في هذا النوع من الجرائ %18الإحصائيات تورط أكثر من  أثبتت، و  1997إلى 
ـــى إعـــلان الحـــرب علـــى الفســـاد  ـــادرة الســـلطة إل ـــالرغم مـــن مب ضـــعف الإجـــراءات المتخـــذة لمحاربـــة هـــذه الجريمـــة ب

  . 54إلى تبرئة أغلب الإطارات محل المتابعة  انتهتدي النظيفة و التي االاقتصادي و شن حملة الأي
 119رين سـارع المشـرع إلـى تعـديل المـادة إلـى فئـة الإطـارات و المسـي الاعتبـارومن هذا المنطلـق و بـدافع إعـادة 

  . 55 2001جوان  26المؤرخ في  01/09ن من قانون العقوبات بموجب القانو 
" ، حيث أصبح المقصود بمن فـي حكـم الموظـف من يتولى وظيفة أو وكالةتميزت هذه المرحلة بتكريس عبارة " 

وظيفــة أو وكالــة بــأجر أو بــدون أجــر و " كــل شــخص تحــت أيــة تســمية و فــي نطــاق أي إجــراء يتــولى و لــو مؤقتــا 
يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضـعة للقـانون العـام " و قـد 

المتعلـــق بتســـيير رؤوس الأمـــوال  95/25مـــع صـــدور الأمـــرين  119تزامنـــت هـــذه الصـــياغة الجديـــدة لـــنص المـــادة 
ـــــة  ـــــة التابعـــــة للدول ـــــة 01/04الامـــــر  و ؛التجاري ـــــق بتنظـــــيم المؤسســـــات العمومي الاقتصـــــادية و تســـــييرها و  المتعل

فبرايــر  20المــؤرخ فــي  06/01الحــر لكــن بصــدور القــانون الــذين كرســا سياســة التوجــه الاقتصــادي ،  خوصصــتها
بإلغائــه لــنص بمختلــف صــوره و ذلــك  الاخــتلاسألغــى المشــرع فعــل  56المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات  2006
مــن قــانون مكافحــة الفســاد بالنســبة  29ع التــي كانــت تجــرم هــذا الفعــل و نقــل محتــواه إلــى المــادة  ق 119المــادة 

  في القطاع الخاص .  للاختلاسبالنسبة  41للموظفين العموميين و المادة 
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 1995أوت  26المـؤرخ فـي  95/22مـر الإلغاء الصـريح لكـل مـن الأ بعد سياسة العقاب :  الفرع الثاني :

المتعلـق بتســيير  1995سـبتمبر  25ي المـؤرخ فـ 95/25المتعلـق بخوصصـة المؤسسـات العموميـة ، و كـذا الأمــر 
المؤرخ  01/04في الفصل الحادي عشر من الأمر  42رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة بموجب نص المادة 

و هــو الــنص  57و خوصصــتها رها المتعلــق بتنظــيم المؤسســات العموميــة الاقتصــادية و تســيي 2001أوت  20فــي 
الساري به العمل حاليا والذي جعل من المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجاريـة تخضـع مـن حيـث إنشـاؤها 

منصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون التجـــاري و تنظيمهـــا و ســـيرها للأشـــكال التـــي تخضـــع لهـــا شـــركات رؤوس الأمـــوال ال
  طرأت التعديلات التالية :58
مــن  119عــدلت المــادة  59و فــي ظــل التشــريع الســابق  : 01/09بموجــب القــانون  2001ن جــوا 26تعــديل   أ

 اشــتملهــذا الــنص أنــه  مــا يميــز و أهــم60 2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09قــانون العقوبــات بموجــب القــانون 
  على عدة نقاط نلخصها في الآتي :

ا فــي شــخص القاضــي أو الموظــف أو و جعلتهــ الاخــتلاسل أو صــفة الجــاني فــي جريمــة عــصــفة الفا تحديــد/  1
و كــل مــن يتــولى وظيفــة أو وكالــة و لــو مؤقتــا بــأجر أو بــدون أجــر علــى عكــس مــا كانــت عليــه  العمــومي،الضــابط 

يــدي للموظــف الــذي لــم يكــن يشــمل و ماشــاب مــن قصــور التعريــف التقل 1966غــداة صــدور قــانون العقوبــات ســنة 
  عام بين يديهم كمسيري للشركات الوطنية آنذاك .ر من الأشخاص الذين وضع المال الالقسط الأوف

المؤبـد ، و إلـى السـجن  ديد من العقوبة إلى حـدمليون دينار جزائري و التش 10إلى رفع قيمة المال المختلس / 2
و  سنة  20سنوات إلى  10مليون دينار جزائري و التشديد من العقوبة و جعلها تتراوح بين السجن المؤقت من  5

أقـل مـن مليـون دينـار جزائـري و جعـل العقوبـة تتـراوح ل على أسـاس أنـه جنحـة إذا كـان المـال المخـتلس تكييف الفع
مليـون دينــار جزائـري و يقــل  يعـادل أو يفــوقســنوات ، أمـا إذا كــان المـال المخــتلس  5ســنة إلـى  1بـين الحــبس مـن 

  ات .سنو  10حبس من سنتين إلى المليون دينار جزائري فالعقوبة تراوحت بين  5عن 
مكـرر أو  119و المـواد  119تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة  حذف/  3

و التــي ترتكــب إضــرارا بالمؤسســات العموميــة الاقتصــادية التــي  1مكــرر  128مكــرر أو  128أو  1مكــرر  119
كوى مــن أجهــزة الشــركة المعنيــة المنصــوص تملــك الدولــة كــل رأســمالها أو ذات الرأســمال المخــتلط إلا بنــاء علــى شــ

  .61عليها في القانون التجاري و في القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية 

تـه مكافح الوقاية من الفساد وهو القانون المتعلق ب : 2006فبراير 20المؤرخ في  06/01القانون  استحداث ب 
من قانون العقوبات التي كانت تجـرم  119بعد إلغاء المادة  بمختلف صوره الاختلاسالذي أصبح يحكم فعل ،  62
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للاخـتلاس فـي القطـاع بالنسـبة  41بالنسبة للموظفين العموميين و المـادة  29هذا الفعل و نقل محتواها إلى المادة 
  مكرر منه.  119وبات في نص المادة مازال فعل الإهمال يخضع لقانون العق الخاص في حين

مكــرر قــانون العقوبــات  119ذا الشــأن أنــه كــان أولــى بالمشــرع إلغــاء المــادة بوســقيعة فــي هــ أحســنويــرى الــدكتور 
  . 63الاختلاسبدورها و نقل محتواها إلى القانون المتعلق بمكافحة الفساد كما فعل بالنسبة لفعل 

القــانون مــن  119و لقــد ثــار نقــاش حــول مــا إذا كانــت المؤسســات العموميــة الاقتصــادية تخضــع لأحكــام المــادة  
مــا جــاء الــنص فــي فقرتهــا الثانيــة  المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات بعــد 2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09
ا نوعــا مــا وذلــك بــذكره لعبــارة المؤسســات فقــط دون توضــيحات أخــرى ، لكــن منــذ صــدور قــانون الوقايــة مــن ضــامغ

راحة علــى خضــوع المؤسســات العموميــة الفســاد ومكافحتــه لــم يعــد هــذا الإشــكال مطروحــا بعــدما نــص المشــرع صــ
  .منه  2الجديد من خلال نص المادة الاقتصادية لأحكام القانون 

مـن قـانون الفسـاد التـي تناولـت صـور عديـدة  29بموجـب المـادة  الاخـتلاستجـريم فعـل  وتجدر الإشارة أنـه بصـدد
ـــة أو  لاخـــتلاس ـــدها أو أشـــياء  خاصـــة أو أيالأمـــوال أو الســـندات أو أوراق ماليـــة عمومي أخـــرى ذات قيمـــة أو تبدي
ة ماليــة ســالإدارة أو المــديرين العــامين ببنــك أو مؤسبــدون وجــه حــق مــن قبــل الــرئيس أو أعضــاء مجلــس  احتجازهــا

بموجــب نصــوص خاصــة تضــمنها قــانون النقــد و  عليــه عموميــة فــي التشــريع الجزائــري ، هــذا الفعــل أيضــا معاقــب
ا مـــالتـــي نـــص فيه 133 – 132بموجـــب المـــادتين و ذلـــك متممـــالمعـــدل و ال 2003أوت  26القـــرض المـــؤرخ فـــي 
  .64بدون وجه حق  الاحتجازأو التبديد أو  الاختلاسالمشرع على جنحة 

الاختلاس في قـانون الفسـاد ، وذلـك بتخفـيض جريمة ري تعديلا على العقوبات المقررة لخل المشرع الجزائلقد أدو 
مـن العقوبـات و  مالية هذا بالإضافة إلى إدراج أحكام خاصة بالإعفاءالجزاءات ال العقوبات السالبة للحرية و تغليظ

المختلس فـي الملغاة ، هذا و قد عرفت عقوبة الموظف  119تخفيضها بالمقارنة مع ما كان مقرر في نص المادة 
ارة من قـانون الفسـاد عقوبـات أصـلية و تكميليـة ، أمـا إذا كـان الجـاني رئيسـا أو عضـو مجلـس الإد 29نص المادة 

المعــدل والمــتمم  2003أوت  26المــؤرخ فــي  11/ 03أو مــديرا عامــا للبنــك أو مؤسســة ماليــة يطبــق عليــه الأمــر 
الـذي تضـمن عقوبـات أشـد ؛ هـذا الأخيـر 65المتعلـق بالنقـد و القـرض  2010أوت  26المؤرخ فـي  10/04بالأمر 

لمخـــــــتلس تعـــــــادل أو تفـــــــوق فـــــــي حالـــــــة مـــــــا إذا كانـــــــت قيمـــــــة المـــــــال ا 06/01مـــــــن تلـــــــك المقـــــــررة فـــــــي القـــــــانون 
  دج . 10.000.000.00

متابعـة جـرائم ن المتعلـق بمكافحـة الفسـاد أ 2006يـر فبرا 20المؤرخ في  06/01و الملاحظ أنه في ظل القانون 
خضع بوجـه عـام لأيـة إجـراءات خاصـة ، عكـس مـا كانـت عليـه فـي ظـل التشـريع السـابق ، حيـث كانـت الفساد لا ت
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المعدل و المتمم لقانون العقوبات تعلق تحريك الـدعوى العموميـة  01/09من القانون  119الفقرة الثالثة من المادة 
عندما يتعلق للأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو المؤسسات ذات رأس المـال 

ي و فــي القــانون المتعلــق المخــتلط علــى شــكوى مــن أجهــزة المؤسســة المعنيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون التجــار 
  بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة .

 15/02الأمر  استحدث : 2015يوليو  23المؤرخ  15/02تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر   ج 
و المتضـمن قـانون  1966يونيـو  08المـؤرخ فـي  66/155المعـدل و المـتمم للأمـر  2015يوليـو  23المؤرخ في 

ر الجديدة منه على أنه " لا تحرك الدعوى مكر  6المسبقة من خلال نص المادة ات الجزائية مسألة الشكوى الإجراء
العموميــة ضــد مســيري المؤسســات العموميــة الاقتصــادية التــي تملــك الدولــة كــل رأســمالها أو ذات الرأســمال المخــتلط 

أمــوال عموميــة أو خاصــة إلا بنــاء علــى أو تلــف أو ضــياع  اخــتلاسعــن أعمــال التســيير التــي تــؤدي إلــى ســرقة أو 
و فــي التشــريع الســـاري المنصــوص عليهــا فــي القــانون التجــاري شــكوى مســبقة مــن الهيئــات الاجتماعيــة للمؤسســة 

عــــن الوقــــائع ذات الطــــابع الجزائــــي المفعــــول ، يتعــــرض أعضــــاء الهيئــــات الاجتماعيــــة للمؤسســــة الــــذين لا يبلغــــون 
  .66ي المفعول " للعقوبات المقررة في التشريع السار 

من قانون العقوبات الملغاة كما سلف الـذكر و التـي  119لال هذا النص أن المشرع أحيا المادة و الظاهر من خ
ســبق و أن أدرجــت بهــا فقــرتين تشــترط الأولــى الشــكوى المســبقة مــن طــرف أجهــزة المؤسســات العموميــة الاقتصــادية 

نص الثانيــة علــى تعــرض أعضــاء أجهــزة الشــركة الــذين لا لتحريــك الــدعوى العمومــة مــن أجــل أعمــال التســيير و تــ
  يبلغون عن الأفعال الإجرامية للمتابعة الجزائية .

ائيـة فـإن المعـدل و المـتمم لقـانون الإجـراءات الجز  15/02مكرر من الأمر  6إلى مجال تطبيق المادة و بالرجوع 
لعمومية الاقتصادية التي تؤدي إلى السـرقة ريم أعمال التسيير ضد مسيري المؤسسات االمشرع قد تبنى صراحة تج

أو تلــف أو ضــياع أمــوال عموميــة أو خاصـة ، لاســيما أنــه كــان فيــه لغـط إعلامــي كبيــر ينــادي بــإخراج  اخـتلاسأو 
  أعمال التسيير من دائرة التجريم .

يـــة المؤسســـات العموم مكـــرر هـــي نـــوعين : 06و المؤسســـات المعنيـــة بالشـــكوى المســـبقة مـــن خـــلال نـــص المـــادة 
  الرأسمال المختلط من جهة أخرى .الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها من جهة و المؤسسات ذات 

جـرائم التسـيير الخاصـة بالمؤسسـات العموميـة امة بتحريك الـدعوى العموميـة فـي و المشرع بتقييده لسلطة النيابة الع
م فـي العديـد مـن الحـالات تحريـك الـدعوى العموميـة تـ باب أمام الرسائل المجهولة التـيالاقتصادية يكون قد أغلق ال

فـي المتابعـة بـدلا مـن بناء عليها ، حيث من خلال تبنيه هذا القيد القانوني أضفى نوعـا مـن الشـرعية و المصـداقية 
ون قد تنتهي بالبراءة أو إلى عدم الإثبات بناء على الرسائل المجهولة التي يك ارتجاليةفتح المجال لمتابعات جزائية 

فـي حمايـة المـال العـام ، و فـي ذات الوقـت عمـد  من ورائها الانتقام الشخصي هو الدافع أكثر من الغـرض الغرض
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المشـرع إلـى غلــق المجـال أمــام التقـارير الأمنيـة و التحريــات التـي تعــدها الضـبطية القضـائية ســواء كانـت شــرطة أو 
ائم المرتكبـة بالمؤسسـات العموميـة الاقتصـادية لأن درك أو مصالح أمن عسكري في المتابعات الجزائيـة بشـأن الجـر 

القيد القانوني موجود و المتمثل في وجـوب وجـود شـكوى مـن قبـل الهيئـات الاجتماعيـة للمؤسسـة المنصـوص عليهـا 
  .67التجاري و في التشريع الساري المفعول مهما يكن المبلغ المختلس في القانون 

  :خاتمة

بالمؤسسـة العموميـة الإقتصـادية  الاهتمـامفي نهايـة الثمانيـات إلـى  في الجزائرالإصلاحات الإقتصادية اتجهت     
عـن طريـق تمكينهـا مـن الظهـور فـي ظـر فـي أسـاليب تسـييرها وتنظيمهـا المنتجة للسلع و الخـدمات وذلـك بإعـادة الن

فـي التسـيير  لاليةاستقأشكال قانونية جديدة مثل شركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، و إعطائها 
يجـة حتميـة لفوضـى التسـيير كـل هـذا كـان نت ي تدخل مـن طـرف الوصـاية الوزاريـة ؛عن طريق إدارة شؤونها دون أ

و إليها المؤسسات الإقتصادية في بدايـة الثمانينـات بعـد تـداخل الصـلاحيات و ضـعف التأهيـل و الكفـاءة  التي آلت
ظـاهرة تبديـد الأمـوال بسـبب غمـوض التـدخل  اسـتفحلتين أيـن السلوكات المشبوهة التي ظهرت على بعـض المسـير 

  من طرف شراح القانون لعدم جدواها . إنتـُــقدتو التي  421قانون العقوبات من خلال نص المادة الجزائي ل

و  119ل مــن المــواد مــة سـوء التســيير أبقــى المشــرع علــى كــجريو منــه ل 421غــاء الكلــي لــنص المــادة الإل فبعـد    
و هــذا حفاظــا علــى منطــق قــانون العقوبــات الــذي يحــرص علــى حمايــة الأمــوال العموميــة مــن  مكــرر 422و  422

التعسـفي للأمـوال الشـركة مـن خـلال نصـوص القـانون التجـاري بهـدف حمايـة  الاستعمالالخطر مدعما ذلك بتحريم 
علـى قـدر ذين يتـوفرون مـن أفعـال مسـيريها الـ اقتصـاديةالشركات التجارية التي هـي فـي الأخيـر مؤسسـات عموميـة 

لفـات اكبير من الخبرة و الذكاء ما يمكنهم من إخفاء معالم الجريمـة مشـددا بـذلك فـي الأحكـام الجزائيـة بالنسـبة للمخ
  التي تتعلق بشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

مــن  2001ســخت ســنة و تر  1995جديــد ظهــرت بــوادره ســنة  تســييري اقتصــاديالخوصصــة كأســلوب جــاءت    
عن طريق إنشاء شركات تسيير مساهمات الدولة و التي أصبحت تمـارس مـن خلالهـا الدولـة  01/04خلال الأمر 

 انتشــرتالأمـوال العموميـة  اخـتلاسحقهـا فـي تسـيير ممتلكاتهـا فــي المؤسسـات العموميـة ، إلا أن ظـاهرة أو جريمــة 
الموجـــه إلـــى  الاقتصـــادلنموهــا فـــي عمليـــة التحـــول مـــن ملائمـــا و بشــكل غيـــر مســـبوق ، أيـــن وجـــدت مناخـــا خصـــبا 

  من قانون العقوبات . 119السوق بالرغم من تجريمها بموجب نص المادة  اقتصاد

فحتـه للتصـدي لكافـة المتعلق بالوقاية من الفسـاد و مكا 06/01القانون  استحدث؛ من المشرع للظاهرة و تصديا   
وميــة الإقتصــادية هــي بكــل صــوره بعــدما أصــبحت المؤسســة العم لاسالاخــتأيــن أصــبح يحكــم فعــل  ؛ أنــواع الفســاد
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فـي  من العقوبات السالبة للحريـة و مُغلظـا خفضا بذلكلأحكامه من خلال نص المادة الثانية منه مُ الأخرى تخضع 
  الجزاءات المالية .

بخصـوص جـرائم التسـيير العموميـة  المشرع الشكوى المسبقة لتحريك الـدعوى اشترط ي فقدأما في الجانب الإجرائ  
عـــن تجـــريم أعمـــال التســـيير ضـــد مســـيري المؤسســـات العموميـــة الإقتصـــادية بعـــد اللغـــط  الشـــيء الـــذي يُـــنم صـــراحة

حــوال إلــى التــي تــؤدي بــأي حــال مــن الأ ي كــان ينــادي بسياســة رفــع التجــريم عــن فعــل التســييرالإعلامــي الكبيــر الــذ
بإصـلاحات تشـريعية اهــم مـا يقــال  قُوبلــت صـلاحات الاقتصـاديةالإ و بالنتيجـة فـإن جميــعضـياع الأمـوال العموميــة 

مـن التلـف و الضـياع و  حماية و صـيانة الأمـوال العموميـة عنها انها ضخمة ، حاول من خلالها المشرع الجزائري
 بـالواقع اصطدمتالتبديد و الاختلاسات و ذلك عن طريق فرض قيود رقابية و جزاءات قانونية صارمة سرعان ما 

الذي طغى عليه طابع سوء التسيير في جميـع الجوانـب الامـر الـذي اضـعف مـن قـدرة المؤسسـات العموميـة ي العمل
  . الاقتصادية في القيام بالمهام المنوطة بها و الخطة المسطرة لها من قبل الدولة

  : تائجــــــالن

 الاستعمارية . عدم تطوير مناهج التخطيط و التسيير و الإبقاء على ما كان موروثا من المدرسة �
عــدم ابتكــار طــرق حديثــة تتماشــى مــع التطــور الــذي شــهدته المؤسســة العموميــة الاقتصــادية فيمــا يخــص  �

 تكوين الإطارات المسيرة .
عــدم الاهتمــام بالاطــار المســير و الممارســات المركزيــة و احتكــار الســلطة فــي اتخــاذ القــرارات المصــيرية   �

 سلبيا في أغلب الأحيان .الشيء الذي أضعف دوره التسييري و جعله 
جـرائم الصـفوة أو جـرائم ذوي الياقـات الفساد في الدرجات الوظيفية العليا للإدارة و ذلـك مـن خـلال  انتشار �

 البيضاء الذين يستغلون سلطاتهم لخرق القوانين و الأنظمة .
عـات الجزائيـة ضعف دور القضاء في محاربة الجريمة خاصة الجريمة الاقتصادية التي تنتهـي فيهـا المتاب �

 ضد مرتكبيها في معظم الحالات بأحكام بالبراءة .
 ضعف الوازع الديني و الأخلاقي لدى بعض الإطارات المسيرة . �
الشــروع فـــي إصـــدار التشـــريعات و القـــوانين و تـــداخلها و مــا يشـــوبها مـــن تنـــاقض و غمـــوض و نقـــص و  �

 تعارض .
خلـل فـي المنظومـة القانونيـة و عجزهـا مـا يـؤدي  كثرة التعديلات التي تطال هذه التشريعات ما يؤدي إلـى �

 إلى تعطيل و عدم تطبيق الكثير من القوانين او عدم تفعيلها بشكل مناسب للتصدي للظاهرة .
و إيجـاد نــوع مـن المشــروعية المصـطنعة لحمايــة الفسـاد الاقتصــادي و الجـرائم الاقتصــادية بصـفة خاصــة  �

رفــع الطــابع الجزائــي عــن فعــل  الــدعوة إلــى المســيرين مــن خــلال ذلــك عــن طريــق التراخــي و التســامح فــي ملاحقــة
 .التسيير 



296 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

  التوصيات :

قــوانين صـارمة أو تعــديل القــوانين القائمـة بمــا يتماشــى مـع خطــورة الظــاهرة الاجراميـة و تأثيرهــا علــى سـن  �
 الاقتصاد الوطني .

 ق منها بالعقوبة السالبة للحرية .التطبيق بصرامة كذلك للقوانين و تنفيد الاحكام القضائية خاصة ما تعل     �
تفعيــل القــيم الأخلاقيــة فــي اكتســاب الإرادة القويــة و الصــادقة مــن قبــل المســيرين و المســؤولين فــي خدمــة  �

 المؤسسة و السهر على حماية أموالها من الضياع .

يثــة و ضــرورة تطــوير قــانون العقوبــات فــي ضــوء السياســة الجنائيــة المعاصــرة و الاتجاهــات العلميــة الحد �
 . الأساليب الفنية المتطورة لمكافحة الجريمة الاقتصادية

   
  المراجع :

جـــرائم الفســـاد / جـــرائم المـــال و الأعمـــال / جـــرائم  (أحســـن بوســـقيعة ، الـــوجيز فـــي القـــانون الجزائـــي الخـــاص  �
  . 15الجزء الثاني الطبعة  )التزوير 

، ترجمـة إلـى العربيـة محمـد بـن بـوزه ، الطبعـة  الطيب بلولة  ، قـانون الشـركات ، سلسـلة القـانون فـي الميـدان �
  ،  BERTI Editionsالثانية 

  . 2008عثامنية لخميسي ، عولمة التجريم و العقاب  ، دار هومة  �
  ة .المؤسسة العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة ، دار الخلدوني، عجة الجيلالي �
ات التجاريـــة فـــي القـــانون الجزائـــري و القـــانون المقـــارن دار هومـــة محمـــد حـــزيط ، المســـؤولية الجزائيـــة للشـــرك �

  للطباعة .
خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري و المقارن دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  منية شوايدية ، �

  . 2018، طبعة 
  ريفي نادية ، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة ، دار بلقيس الجزائر .ض �
جــار الــويزة ، التصــدي المؤسســاتي و الجزائــي لظــاهرة الفســاد فــي التشــريع الجزائــري . دراســة مقارنــة طبعــة ن �

  الإسكندرية .  ،دار الجامعة الجديدة  2018
  :الاطروحات 

حاحـــة عبـــد العـــالي ، الاليـــات القانونيـــة لمكافحـــة الفســـاد الإداري فـــي الجزائـــر ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة  �
  . 2013/  2012في الحقوق ، تخصص قانون عام ، دكتوراه علوم 

الوهاب ، جريمة الاستعمال التعسفي لأمـوال الشـركة ، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير  زكري ويس ماية �
  .  2005/ 2004في القانون، جامعة للإخوة منثوري قسنطينة ، 

  الشبكة المعلوماتية :
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مقــال منشــور بالشــبكة  ،مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  06التعليــق علــى المــادة  ، نائــب بوحامــة فــايزة �
 .  21/12/2015المعلوماتية بتاريخ 

  القوانين / المراسيم / الأوامر :

لســنة  7ة العــدد المتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات الجريــدة الرســمي13/02/1982المــؤرخ فــي  82/04القــانون  -
1982 .  

المتضــــمن إحــــداث مجــــالس قضــــائية خاصــــة بقمــــع الجــــرائم  1966يونيــــو  21المــــؤرخ فــــي  66/180الأمــــر  -
  . 1966لسنة  54الجريدة الرسمية العدد الاقتصادية

   .1975لسنة  53الجريدة الرسمية العدد المعدل لقانون العقوبات  1975يونيو  17المؤرخ في  75/47الأمر  - 
الجريـــدة الرســـمية العـــدد للمؤسســـات  المتعلـــق بالتســـيير الاشـــتراكي 16/11/1971المـــؤرخ فـــي  71/74 الأمـــر -

  . 1971لسنة  101
المتضـمن القـانون التـوجيهي للمؤسسـة العموميـة الاقتصـادية  1988يناير  12المؤرخ في  88/01القانون رقم  -

  . 1988لسنة  02الجريدة الرسمية العدد 
د للقواعد الخاصة المطبقة المتضمن القانوني التجاري المحد 1988يناير  12المؤرخ في  88/04القانون رقم  -

  .1988لسنة  02الجريدة الرسمية العدد على المؤسسات العمومية الاقتصادية 
 28الجريـدة الرسـمية العـدد المتضـمن تعـديل قـانون العقوبـات  12/07/1988المؤرخ فـي  88/26القانون رقم  -

   1988لسنة 
 48الجريــدة الرســمية العــدد ســات العامةالمتعلــق بخوصصــة المؤس 1995أوت  26المــؤرخ فــي  95/22الأمــر  -

  . 1995لسنة 
ـــدة  1995أوت  26المـــؤرخ فـــي  95/22المعـــدل للامـــر 1997مـــارس  19المـــؤرخ فـــي  97/12الأمـــر  - الجري

  . 1997لسنة  15الرسمية العدد 
المتعلـــق بتنظـــيم المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية و تســـييرها و  2001أوت  20المـــؤرخ فـــي  01/04لأمـــر ا -

  .  2001لسنة  47الجريدة الرسمية العدد صتهاخوص
الجريـدة  المتعلق بتسـيير رؤوس الأمـوال التجاريـة التابعـة للدولـة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25الأمر  -

  . 1995سنة  55الرسمية العدد 
   2006لسنة  14 العدد الجريدة الرسمية المتعلق بمكافحة الفساد 2006فبراير 20المؤرخ في  06/01 لقانونا -
المتضــــمن الشــــكل الخــــاص بــــأجهزة إدارة  2001ســــبتمبر  24المــــؤرخ فــــي  01/283المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

  . 2001لسنة  55الجريدة الرسمية العدد المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها 
 34مية العــدد الجريــدة الرســالمتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات  2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09القــانون  -

  . 2001سنة 
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 14الجريــدة الرســمية العــدد المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات  2006فبرايــر  20المــؤرخ فــي  06/01القــانون  -
  . 2006سنة 

الجريـدة  المتعلـق بالنقـد و القـرض 03/11المعدل و المتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/04الأمر  -
  . 2004لسنة الرسمية العدد 

 1966يونيـو  08المـؤرخ فـي  66/155المعـدل و المـتمم للأمـر  2015يوليو  23المؤرخ في  15/02الأمر  -
 . 2015لسنة  40الجريدة الرسمية العدد و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 
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